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الاوامر
الجلسة 90 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مواصلَة الحوار حول المولویة و الإرشادیة
لازلنا نُواصل مقالةَ المحقّق الهمدان حیث قد میز ما بین المولوي و الإرشادي بدقّة فائقة بأنّ المطلوبیة:

1. لو نبعت لأجل تعلق الأمر الشرع بها بحیث تُعدّ العلة التامة للمطلوبیة هو أمر المول، لأصبحت المطلوبیة عندئذ مولویة تماماً.

2. لو استُودعت منذ القدیم ف نفس العمل ‐حتّ و إن انعدم أمر المول‐ بحیث تُعدّ المصلحة من ذاتیات العمل لدی العقل أو
العقلاء، لأصبحت المطلوبیة وقتئذ إرشادیة إذ مستغنیة عن أمر المول فتوفّر فیها ملاک الإرشادیة بالامل، و ذل نظیر الأوامر
المعلّلة الحاکیة عن المصلحة الذاتیة ف الفعل، و الأوامرِ المبینة للأجزاء و الشرائط، و الأوامرِ الواعظة، و الأوامر المستحبة، و

الأوامر الاحتیاطیة.

بینما المشهور قد ف بینهما عن طریق الآثار بحیث لو رتّب المول الثّواب و العقاب عل أمره لاستَنبطنا أنّه مولوي حتماً و إلا
فإرشادي، فبالتّال إن المشهور قد فَسروهما بعنصرین ‐الثواب و العقاب‐ خارجین عن ماهیة المولویة و الإرشادیةإذ الثواب و

العقاب یعدّان من لوازمهما.

و لن المحقّق الهمدان قد ف بینهما بلحاظ ذاتَیهما لا آثارهما.

ة تجاه صاحب المنتقاعتراضی
:رها قائلاواقعها إذ قد فس رها علقرفلم ی داً مغزی مقالة المحقّق الهمدانستوعب جیحیث لم ی صاحب المنتق و نَعترض عل

ة (ففیها أیضاً البعث) إلا انها واردة علتحقيق فيها لا بأس فيه و هو: انها (إرشادیة) أوامر مولوية حقيقي ن للفقيه الهمدانو ل»
موضوع خاص، و هو من يريد الإتيان بالمركب الصلات كاملا و عل وجهه، فأنه قيل لهذا الشخص: «ائت بالسورة» (ففیه

الطلب و البعث إل السورة و لنه عمل خاص بأن لو أردت تمیل الصلاة فقرأ السورة ضمنها أیضاً) فمن لا يريد ذلك لا يلّف
بهذا التليف، فالامر مولوي لن موضوعه خاص».[1]

بینما قد استحضرنا مقالة المحقّق الهمدان للتَّو فإنّه لم یتفوه بهذه المطلب إطلاقاً حیث لم یتحدّث حول الموضوع الخاص و
الملّف الخاص ‐و أنّ المول لم یلّف کافّة الملّفین بل حدّد التلیف لمن یصمم امتثال المرکب التام الصلات فهو الملف

الخاص‐ و لا ندري من أین جاء بهذه المحامل فإنّها لا تُستفاد من کلمات المحقّق الهمدان نهائیاً.

ملاحظات تجاه المحقّق الهمدان
و بالرغم من جودة مقالة المحقّق الهمدان إجمالا إلا أنّا نَعترض علیه:
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1. أولا: لا نَمتل ضابطاً عاماً بأنّ کافّة الإرشاديات تَتمتّع بمصلحة ذاتیة کامنة ف العمل ‐بغض النظر عن أمر المول‐ فإنّ
"وجوب التعلّم" لو افترضناه إرشادياً نظراً لطریقیته إل امتثال العمل ‐وفقاً للمحقق العراق و الخمین‐ لَما استتبع وجود

مصلحة ذاتیة ف ذات العمل، إذ:

ذات العمل نظیر التّعلم فإنّ آیة النفر[2] ه ة فة الذاتیلم تَتحقّق المطلوبی ‐نَماذج وافرةً ‐إرشادیة و بلا أمر للمول نَمتل ‐
الت قد حثَّتنا نحو التّفقّه فلولاها لَما استَوعبنا المطلوبیة إطلاقاً.

ه تعالة أیضاً کالعدالة فإنّ النّها مولویالفعل و ل ة الذاتیة فدّة قد توفّرت المطلوبیع أیضاً نَماذج الجهة المقابلة نَمتل و ف ‐
‐رغم إدراک العقل لحسنها‐ قد أعمل مولویته حین الأمر أیضاً حیث أعلن قائلا: «إنّ اله یأمر بالعدل و الإحسان و إیتاء ذي

القرب»[3] و قد أشرب مولویتَه ف حقل آخر أیضاً قائلا: «اعدوا هو أقرب للتقوی».[4]

أجل من اعتقد بأنّ التّعلم واجب أو مستحب شرع ‐نظراً لامتلاکه أمراً مولوياً بحیث إنّ إهمال التعلم و التفقه یعدّ محرماً‐ لَخرج
.‐نفس تحقیقُنا مسبقاً بأنّ التعلم مستحب هذا المورد عن محل النّزاع –و قد آل

فبالتّال إنّا لم نَتحصل عل ضابط عام بأنّ کافّة الإرشادیات قد نالت المصلحة الذاتیة ف نفس الفعل، نعم إنّ مسألة "إطاعة اله"
قد زُرعت فیها المصلحة الذاتیة المنونة ‐لتواجد القرینة علیها‐ فأرشدنا إلیها المول و أخبرنا بها.

2. ثانیاً: لقد صرح المحقّق الهمدان بأنّ الأوامر المعلَّلة تعدّ إرشادیةً بأکملها، بینما نلاحظ علیه بأنّ محض ذکر العلة العقلائیة أو
العقلیة ‐لعلم تتّقون‐ لا ینجِب الإرشادیة المحضة فحسب إذ بإمان المول أن یعمل مولویتَه ضمن الأوامر الإرشادیة أیضاً و

یلبِسها ثوب الأمر المول أیضاً بحیث لا یعدّ إخباراً و إرشاداً بحتاً فحسب، و ذل نظیر:

قد أضاف المولویة ف إذ المول به القضائقط عن منصالعدالةَ لس حیث لو أغفَل القاض عدالة القاض إعمال المولویة ف ‐
آثار العدالة أیضاً ‐إضافة عل وجوبها العقل‐ و رتّب العقاب عل إهمال العدالة و کذا قد رتّب المثوبة لو أدها تماماً، و هذا

النّموذج یعدّ أجل دلیل عل إمانیة ولوج المولویة ف الإرشادیة.

‐ أمر الوالد لولده بشرب الدّواء فرغم أنّ الولدَ یع لزوم شرب الدّواء عقلا ‐إذ العلاج من المستقلات العقلیة‐ إلا أنّ الوالد
بواسطة ولایته سیتدخّل هنا ک یرغمه عل الشرب و یؤکد الملاک اللزوم بدرجة أنّه لو عص لأدبه أیضاً ‐إضافة إل تضرره

بترک الدّواء توینیاً‐.

و من المستغرب أن صاحب المنتق ‐الذي قد طرح مقالة المحقّق الهمدان‐ لم یرکز عل هذه النّقاط و لم یشر إل الفَوارق
نهائیاً.

ردیةٌ تجاه مقالة الأصولیین
لقد اتّضح أنّ بإمان المول أن یدرج مولویته ضمن الأوامر الإرشادیة أیضاً نظیر العدالة و وجوب التّعلم و... و ببرکة هذا النّمط

:ة بأنّ أمر المولة و الإرشادیوا ما بین المولویین حیث قد فالیة مقالة کثیر من الأصولییر ستَتلألأ إشمن التّف

‐ لو تعلّق بالمستقلات العقلیة لأصبح إرشادياً نظیر قبح الظّلم و حسن العدالة.

‐ و لو تعلّق بغیر المستقلات لانصبغ صبغة المولویة.



بینما قد أکدنا للتّو بأنّ الظلم و العدالة حتّ ولو اندرجا ضمن المستقلات إلا أنّه یتاح للمول أن یشرب مولویتَه فیها أیضاً
للملاک تماماً‐ ل ذب و وجوب العدالة ‐رغم توفّر الإدراک العقلالظلم و ال حرمة د الملاک‐ عللّف ‐و یؤکالم ضحرفی

یرتّب علیهما العقاب الأخروي أیضاً، و لا ضیر ف ذل إطلاقاً، إذ محور الأوامر الشّرعیة یحول حول کیفیة إعمال المول تجاه
شریعته، فاندراج بعض العناوین ‐کالظلم و العدل‐ ضمن المستقلات لا یبح المول ک یضیف مولویته إلیها أیضاً بل هو

معقول ثبوتاً و إثباتاً، بینما أغلبیة الأصولیین کالمحقّق الهمدان قد حذفوا العقاب الأخروي منهما ‐وفقاً لتصریحه آنفاً‐.

فبالتّال لا یعدّ کل مستقل عقل إرشادیاً محضاً و کذا لا یعدّ کل غیر مستقل عقل مولویاً فحسب إذ لم یتوفّر ضابط کل ضمن
الشریعة، و دعماً لمعتقدنا قد صرح المحقّق الخوئ أیضاً بأنّ الأصل الأول هو أنّ کل أمر وارد سیحمل عل المولویة إلا لو

ة فن لا تَستحیل المولویات‐ و لممناه ضمن الإرشادیه" ‐حیث نظراً لاستحالة الدّور قد ضاستَتبع الاستحالة نظیر "أطیعوا ال
قوله تعال «إنّ اله یأمر بالعدل».

لَة لضابطة المحقّق العراقمتعلیقةٌ م
:ز ما بین المولویة و الإرشادیة بإبداعة بارِعة قائلاقد می ‐إنّ بعض خُبراء الأصول ‐نظیر المحقّق العراق

«إنّ إحدی الممیِزات الرئیسیة ما بینهما ه أنّ الأحام المولویة ربما یعتریها الخطأ بحیث سیلتبس عل الفقیه بأنّ هذا الحم هل
هو وجوب أم استحباب؟ بینما الأوامر الإرشادیة لا یتطرقُها الخطأ نهائیاً إذ تُعدّ مشرقةً لدی الجمیع ‐کحسن العدل و قبح الظلم‐

و واقعیةً حتماً و بلا شجار.»

و نُعلّق علیه بأنّ سر هذا التّشقیق یعود إل أنّ المستقلات العقلیة نزیهةٌ عن الاشتباهات تماماً لبداهتها بینما غیر المستقلات قد
تَتعرض للأخطاء، و هذه نقطة جلیة تماماً.[5]

-----------------------
.الفقيه آغا رضا. مصباح الفقيه ‐ ١٣٣ كتاب الصلاة ‐ الطبعة الأول [1] الهمدان

[2] و ما کان المؤمنون لینفروا کافة، فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقّهوا ف الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم
یحذرون. (سورة التوبة الآیة 122)

[3] سورة النحل الآیة 90.
[4] سورة المائدة الآیة 8.

بأن کافة الصیغ حاکیة و إخباریة و إبرازیة، فعل شتالمحقق الحائري و الر ن نلاحظ علیه بأن الأستاذ قد اتّخذ مبن[5] و ل
أساسه لا یتفاوت الأمر المولوي عن الأمر الإرشادي أبداً إذ المتلم ینبأ عن الحقائق أو الإرادات، فسواء أعمل المولویة أم أرشدنا

فبالتّال یعدّ حایة عن مولویته و حایة عن إرشادیته إل المنافع، لیس أکثر.
بل وفقاً لمبن الأستاذ لا طلب ف الصیغة أساساً لأن الصیغ قد وضعت للحایة سواء ف المولویة أم الإرشادیة، فیتحتّم أن

یقررهما بأن المول إما یح عن المولویة أو یح عن المنافع الدنیویة و ینبأ عن الحقائق المرادة أو الوقائق الخارجیة.


